· منهج الإسلام في معالجة القضايا المستجدة ( المعاصرة ) : 
· القضايا المعاصرة موجودة منذ زمن النبي  إلى يومنا هذا 0

· موقف النبي  من القضايا التي لا وحي فيها : 

· إذا كانت القضايا مما يمس العقيدة والإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف وينتظر الوحي من عند الله عز وجل 0

· وأما إن كانت القضايا مما يتصل بقضايا الناس والمعاملات والأحكام الفقهية فإنه   يجتهد 0 
· واجتهاده  على نوعين : 

· النوع الأول : اجتهاد يتعلق بالتشريع وهو ما كان جاريا على سنن الوحي وقوانين التشريع فلا يخطئ النبي  فيه لأن الله تكفل بعصمته  ، ويجب على المسلمين العمل بهذا الاجتهاد لقوله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( الحشر –7 ) 0

· النوع الثاني : اجتهاد يتعلق بالدنيا وأمور المعاش فيها ، وهو ما كان جاريا على قوانين الأعراف والعادات وتجارب الأمم ، فقد يكون اجتهاده مخالفا للواقع  وفي هذا النوع من الاجتهاد لا يترك النبي   على اجتهاده ، وإنما يتولاه الله تعالى ، فإن كان اجتهاده   موافقا للواقع أقره الله تعالى ، وإن كان مخالفا للواقع بين له وجه الصواب وطالبه بالتغيير ، وهذا يحقق العصمة التي تكفل الله للنبي     بها .

· موقف الصحابة والتابعين من القضايا المستجدة : 

· لم ينتقل الرسول  إلى الرفيق الأعلى حتى علم أصحابه العلم الشرعي ودربهم على ممارسة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية ، وبعد وفاته   حمل الصحابة عبء هذا الدين وتبليغه إلى العالمين وواجهوا مهمة شاقة في ذلك ، ونتيجة لاتساع الفتوحات الإسلامية وامتداد سلطان الدولة الإسلامية على مصر وبلاد الشام والفرس وغير ذلك من البلاد التي فتحها المسلمون ، فقد تعددت الوقائع والحوادث التي لا عهد للصحابة بها من قبل وذلك لأن لكل شعب عاداته وتقاليده ، فكان لزاما على الصحابة أن يجتهدوا ويبحثوا عن أحكام لهذه القضايا المستجدة 0

· فأبو بكر رضي الله عنه كان إذا عرضت له قضية بحث في كتاب الله عز وجل ، فإن لم يجد في كتاب الله عز وجل نظر في سنة رسول الله   ، فإن لم يجد في سنة رسول الله  ، جمع الصحابة واستشارهم في هذه القضية وسألهم إن كان أحد منهم سمع حكما للنبي في هذا الأمر ، فإن لم يكن عند أحد منهم علم بذلك طلب رأيهم في هذه المسألة ثم إن أجمعوا على أمر أخذ بإجماعهم ، وإلا اجتهد فيها برأيه 0

· وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتبع منهج أبي بكر في ذلك ، فإن لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله  ، بحث في قضاء أبي بكر فإن لم يجد له قضاء في ذلك جمع رؤوس الصحابة وأولي الرأي منهم واستشارهم في الأمر 0

· فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمدون في معالجة القضايا المستجدة على الكتاب والسنة والإجماع والرأي ، ولم يكن لهم بد من استعمال الرأي ، لأن النصوص محدودة والنوازل كثيرة وغير متناهية ، وكانوا يسترشدون في اجتهادهم بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية 0

· والاجتهاد في عصر الصحابة كان مقصورا على المسائل الواقعة فعلا ، فلم يكونوا يتخيلون مسائل لم تقع ويقدرون وقوعها ويبحثون عن أحكامها ، كما فعل المتأخرون 0

· وقد سار فقهاء التابعين على منهج الصحابة في استنباط الأحكام ومراعاة مقاصد الشريعة إلا أنهم توسعوا في استخدام الرأي نتيجة تفرق العلماء في الأمصار واتساع الفتوحات الإسلامية كما أنهم اتجهوا إلى افتراض المسائل وإعطاء الحلول لها 0
· موقف فقهاء المذاهب من القضايا المستجدة : 

· في القرنين الثاني والثالث الهجريين نمت المدارس الفقهية ودون الفقه تدوينا علميا دقيقا ، وتبلورت طرائق الاجتهاد من قياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد ذرائع وغير ذلك ، واهتم الفقهاء بتعليل الأحكام وأبرزوا مقاصد الشريعة وأنها تقوم على تحقيق المصلحة للناس في المعاش والمعاد ، واستثمروا ذلك في استنباط الأحكام الشرعية ومعالجة القضايا المستجدة والحوادث الواقعة ، وظهر ما يسمى بالفقه الافتراضي ، حيث كان الفقهاء يفترضون مسائل لم تقع ويقوموا بالبحث فيها على أساس وقوعها وإصدار الأحكام لها ، وأكثر من اشتهر بذلك هم الحنفية 0 هذا وإن كان الإغراق في المسائل الافتراضية غير محمود لما يؤدي إليه من الدخول في باب الخيالات والمستحيلات ، إلا أن الفقهاء قد تركوا لنا ثروة فقهية كبيرة فقد عالجوا ما جدّ عندهم من قضايا ، هذا بالإضافة إلى وجود بعض القضايا التي ظهرت في عصر أتباعهم ، غير أن هؤلاء الأتباع والتلاميذ واجهتهم بعض الوقائع التي لم ينص على حكمها أئمة المذاهب فلجأوا إلى التخريج الفقهي 0 

· التخريج الفقهي : وهو نوعان : 
1- تخريج الفروع على الأصول : هو العلم الذي يبحث عن علل الأحكام ومآخذها لرد الفروع إليها بيانا لسبب الخلاف أو لبيان حكم لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم وأصولهم ، وأول من ألف في هذا العلم " أبو زيد الدبوسي في كتابه " تأسيس النظر" 0

2-  النوع الثاني : تخريج الفروع على الفروع  : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها من أقوال الإمام والتسوية بينهما فيه مثل القياس 0

· وأراء الإمام تتمثل في : نص الإمام – مفهوم نص الإمام – فعل الإمام – تقرير الإمام 0

· التخريج على نص الإمام : نص الإمام يعرف إما من كتب الإمام نفسه مثل الشافعي وغيره ، وإما بنقل الإمام له.  

· ويعرف نص الإمام بأنه : الحكم الذي دل عليه بلفظ صريح أو فهمه الأصحاب عن طريق دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الإيماء 0

· لكن النقل قد يتفق التلاميذ عليه وقد يختلفون فيه ، فإذا اتفقوا يجوز التخريج عليه ، وإذا اختلفوا يصار إلى الترجيح والرأي الراجح هو الذي يمثل مذهب الإمام 0
· وأما الفهم فقد يتفق التلاميذ عليه فيكون مذهبا للإمام 0

· وأما إذا اختلفوا في الفهم فهل يصار إلى الترجيح أم لا ؟ فيه خلاف : 

1. ذهب الحسن بن حامد الحنبلي إلى جواز التخريج عليه قياسا على التخريج على الراجح في نقل الروايات 0

2. ذهب أبو بكر الخلال إلى عدم جواز التخريج عليه لأن ما يفهم عن الإمام يكون ظناً وتخميناً ، ومن الجائز أن يعتقد الإمام خلافه 0 

· والراجح هو الرأي الأول فيجوز التخريج عليه لأن حال التلاميذ مع إمامهم كحال الصحابة مع النبي    0

· التخريج على مفهوم نص الإمام : المفهوم نوعان : 
1. مفهوم الموافقة : هو ثبوت حكم ما نطق به لمسكوت عنه مساو له أو أولى منه في ثبوت الحكم لاشتراكهما في العلة كضرب الوالدين أولى بحكم التحريم من قول أف 0

2. مفهوم المخالفة : هو دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لمسكوت عنه عند انتفاء ما يقيد به النص ، ومن هذه القيود الشرط والصفة والعدد وغير ذلك 0

· هل مفهوم المخالفة يعتبر مذهبا للإمام وبالتالي يجوز التخريج عليه أم لا ؟ فيه خلاف : 

· جمهور الفقهاء يرون عدم جواز التخريج عليه ، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ، ولأن القيد في المنطوق لا يدل على نفي الحكم عن المسكوت عنه 0

· وقد ذهب الحنفية وابن حامد الحنبلي إلى جواز التخريج على مفهوم نص الإمام ، لأن القيد الوارد في النص لا بد أن تكون له فائدة وهي نفي الحكم عن المسكوت عنه ، الذي لا يقيد بذلك القيد 0

· يلاحظ أن الحنفية يفرقون بين نصوص الشارع وبين كلام الفقهاء ، ففي كلام الفقهاء يقولون بمفهوم المخالفة، وأما في النصوص الشرعية فلا يقولون بمفهوم المخالفة 0  

· الراجح هو القول الأول ، إلا إذا قامت قرائن تدل على أن القيد في المنطوق لم تكن له إلا فائدة وهي نفي الحكم عن المسكوت عنه عند انتفاء القيد 0

· التخريج على فعل الإمام : وهو فعل يصدر عن الإمام فيراه البعض ، فهل يعتبر هذا الفعل مذهبا له أم لا يعتبر؟ 

· ذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أن فعل الإمام لا يعد مذهبا له وبالتالي لا يخرج عليه ، واستدلوا لذلك بأن أئمة المذاهب غير معصومين من الخطأ وهم ممن يجوز عليهم الخطأ والمعصية والسهو ، وليس هناك وحي ينبه الإمام على خطئه ويرشده إلى الصواب ، ولأن فعله قد يكون صادرا عن عادة وتقليد 0

· وذهب الشافعية في وجه وابن حامد الحنبلي والشاطبي إلى جواز التخريج على فعل الإمام ، لأن العلماء ورثة الأنبياء والإمام لا يأتي بالفعل إلا عن دليل يدل عليه ، واستدلوا بالقياس على أفعال الصحابة رضوان الله عليهم فهي تعبر عن مذاهبهم 0

· والرأي الراجح هو الرأي الأول وهو عدم جواز التخريج على فعل الإمام ، لأن بعض الأئمة كانوا يفعلون أفعالا اتباعا لأئمة آخرين وهم يعتقدون خلاف ذلك ، كأن يقنت إمام إذا صلى خلف إمام آخر مع أنه لا يقول بالقنوت في مذهبه 0

· التخريج على تقرير الإمام : اختلف العلماء في اعتبار تقرير الإمام مذهبا له : 

· ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تقرير الإمام لا يعد مذهبا له وبالتالي لا يجوز التخريج عليه لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ، ولأن كثيرا من العلماء كانوا يرون غيرهم من المجتهدين يأتون بعبادات من صلاة وغيرها مما فيه خلاف لوجهات نظرهم ، فلا ينكرون عليهم لأن الإنكار في المسائل الخلافية لا يجوز 0

· ذهب الشاطبي إلى أن تقرير الإمام يعد مذهبا له وبالتالي يمكن التخريج عليه ، واستدل لذلك بالقياس على تقرير النبي   ، فإن تقرير النبي  يعد من السنة ، ولأن إنكار المنكر يعد من الوظائف الأساسية للعلماء ، ولهذا فإن المجتهد لا يمكن أن يسكت على ما يفعل في حضرته إذا كان مما لا يرتضيه ولا يقره 0

· والرأي الراجح هو الرأي الأول 0
· منهج التصدي للقضايا المعاصرة : 
· يقول الشاطبي : ( إن الوقائع في الوجود لا تنحصر ، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المحصورة ، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره ) ، فالذي يتصدى للقضايا المعاصرة هو المجتهد وينبغي أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد 0
· الإجراءات التي تتبع في بحث القضايا المعاصرة : 

1. أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والذكر أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يلهمه الصواب 0

2. فهم موضوع القضية المعاصرة فهما دقيقا يمكن معه إصدار الحكم بثقة كاملة ، لأن الحكم على الشيء جزء من تصوره ، فلا يجوز التسرع في إصدار الحكم على القضية قبل استيعاب موضوعها واكتمال صورتها في ذهن المجتهد ، ولتحقيق ذلك الفهم لا بد من اتباع الخطوات التالية : 

1- جمع المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة ، فنعرف حقيقتها ونشأتها وأقسامها والظروف التي وجدت فيها وإيجابياتها وسلبياتها وأسباب ظهورها ووجودها وغير ذلك0

2- لا بد من الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع القضية وإعداد مجموعة من الأسئلة للتأكد من المعلومات التي جمعتها ، أو لإزالة ما يعترضك من المشكلات وملابسات تتعلق بهذه القضية 0

جـ-  تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها 0

8- عرض القضية المتسجدة على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع كما كان يفعل صحابة رسول الله  والتابعون ، عملا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) (النساء –59 ) ، فالآية توجب على من يتصدى للحكم على النوازل ردها إلى الله ورسوله    ، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول  رد إلى السنة النبوية 0

هـ-   عرض القضية المستجدة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم ، فقد كان عمر رضي الله عنه إذا عرضت عليه قضية نظر في كتاب الله فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله   ، فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر ، وكان يجمع الصحابة لأخذ آرائهم ، وكذلك كان التابعون ينظرون إلى أقوال الصحابة واجتهاداتهم ، ونجد هذه الأقوال في :"كتب السنن والآثار ، مثل السنن الكبرى للبيهقي، والمصنف لعبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة " 0

و- البحث عن حكم القضية المستجدة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية وذلك بالبحث في كتب الفقه ، ومعرفة اجتهادات العلماء السابقين كما قال ابن عبدالبر : " لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي " ، فكثير من المسائل يظنها الباحث جديدة حادثة ، فيتبين له بعد البحث أنها ليست كذلك ، مثال ذلك : مسألة التأمين فهي من المسائل المعاصرة التي بحث العلماء المعاصرون فيها على اعتبار أنها جديدة ولكن الناظر في كتب الفقهاء السابقين يجد أنهم تكلموا عن هذه القضية ، فابن عابدين المتوفى سنة " 1252 هجرية " تكلم عن التأمين في حاشية رد المحتار على الدر المختار في باب المستأمن من باب الجهاد 0

وعرض القضية على الكتب الفقهية القديمة له عدة طرق منها أن نجد نصا مباشرا فيها من الإمام، أو بالتخريج .

ز- البحث في كتب الفتاوى الفقهية القديمة والمعاصرة لاحتمال وجود سوابق فقهية ونوازل أفتى فيها الفقهاء السابقون ، ومن كتب الفتاوى : الفتاوى الهندية - فتاوى ابن رشد – المعيار المعرب الجامع من فتاوى علماء إفريقيا والأندلس لأحمد الونشريسي – النوازل لأبي الحسن علي بن عيسى العلمي – مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض ، وولده محمد –  فتاوى ابن الصلاح – فتاوى النووي – فتاوى السبكي – فتاوى ابن تيمية – وغير ذلك من كتب الفتاوى   

 من كتب الفتاوى المعاصرة : فتاوى الشيخ محمد شلتوت – الفتاوى المصرية – فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية 0

ح- البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة : 

· تمثل المجامع الفقهية الاجتهاد الجماعي وهو مطلوب للنظر في القضايا المعاصرة فهناك مجمع الفقه الإسلامي الذي يعقد سنويا ويبحث القضايا المعاصرة ، وتدون أبحاث تلك القضايا والقرارات التي صدرت من ذلك المجمع في مجلة تصدر سنويا ، هذا بالإضافة إلى وجود ندوات متخصصة في مجال الطب والاقتصاد وغير ذلك 0

طـ- البحث في الرسائل العلمية المتخصصة ، كرسائل الدكتوراة والماجستير في مجال الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ، وهذا يستلزم مراجعة فهارس المكتبات وما فيها من رسائل وملخصات تلك الرسائل 0 

· إذا لم يجد الباحث حكم القضية المستجدة أعاد النظر فيها من حيث موضوعها وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد ، وذلك بالعرض على أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية ، فالحكم الصادر فيها إما أن يكون بالحظر وإما أن يكون بالإباحة وبينهما درجات 0
· فيفترض الباحث القول بالإباحة ثم يبحث في أثر هذا الافتراض وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد 0

· ثم يفترض الباحث القول بالمنع ثم يبحث في أثر هذا الافتراض وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ، ثم يجري موازنة دقيقة بين النتائج التي تترتب على كل افتراض 0

· ينبغي على الباحث أن يكون عارفا بهذه القواعد لأنها تعينه في الموازنة  : 

1. درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي 0

2. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 0

3. درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منها 0

4. المشقة تجلب التيسير 0

5. الضرورات تبيح المحظورات 0

6. الضرورة تقدر بقدرها 0

7. رفع الحرج 0

· إذا وصلنا إلى راجح من الافتراضين السابقين فلا بد من عرض هذا الراجح على مقاصد الشريعة الإسلامية لأنها كليات والقضية المستجدة جزئية ولابد أن تكون الجزئية مندرجة تحت الكلي 0
